كان كلامنا المتقدم في تبيان أن التعارض يتوقف على تنافي المؤديين، بحيث يمتنع على المكلف التعبد بمؤدي كلا الدليلين، أما إذا كان هناك تنافٍ ليس بهذا المعنى ـ إذا صح التعبيرـ فلا يصدق عليه تعارض، كما في الماء النجس المتمم كراً، نحن نعلم بوجود شيء من التنافي ـ إذا صح التعبيرـ بمعنى أن استصحاب الطهارة للماء الطاهر مع استصحاب النجاسة للماء النجس لا يمكن للمكلف أن يجري كلا الاستصحابين، ولكن هذا لايرجع إلى تنافي المؤديين، فنحن هنا نعلم ـ إذا صح التعبير ـ بأننا لابد أن نقيد أو أن نخصص عموم أحد الاستصحابين، يعني مثلاً نقول: إن استصحاب الطهارة لا يجري في المقام للماء الطاهر، بل يجري استصحاب النجاسة فحسب، والخلاصة: أن هذا لا يرجع إلى التعارض، وإنما يرجع إلى تقييد أحد الاستصحابين، ثم قلنا يمكن إرجاعه إلى التعارض بلحاظ النظر إلى عمومي الدليلين، يعني الدليل الدال على، بالاستصحاب مطلق، يشمل هذا الفرد الذي اختلط فيه الماء النجس بالماء الطاهر، والدليل الدال على استصحاب النجاسة أيضاً مطلق أو عام، فإذا نظرنا إلى الدليلين بحد ذاتيهما أمكن أن يقال بوجود التعارض فيهما، أما إذا نظرنا إلى المدلولين ـ إذا صح التعبيرـ فالتنافي لابد أن نرجعه إلى تقييد أحد الاستصحابين، ثم بعد ذلك قلنا: إن عنوان التعارض لن يرد في أكثر الأدلة في المقام، نعم ورد في مورد أو موردين، ولكن وردت ألفاظ يمكن أن نقول إنها أي هذه الألفاظ مع عنوان التعارض متحدة في الناحية أو في الفهم العرفي، كعنوان معالجة الاختلاف بين الروايات.
بعد ذلك ختمنا المبحث بالبيان التالي:

وقلنا: بعض موارد التخصيص تشارك التعارض في بعض الأحكام، وهذا بحث سيأتينا إن شاء الله، يعني إذا ورد عام وورد خاص، قلنا إن الملاك في تقديم الخاص على العام ما هو؟ هو ملاك الظاهر والأظهر، كما مر علينا في الكتب الأصولية المتقدمة، يعني إذا قلت: أكرم العلماء، ولا تكرم النحاة، هذا تقييد أو تخصيص، يعني الأصل أنه يجب إكرام كل عالم، بس أرفع اليد عن هذا القسم من العلماء، يقول التخصيص في بعض الأحيان، يعني العام والخاص، يشبهان المتعارضين، لماذا؟ شنهو وجه الشبه؟ لأن ملاك تقديم الخاص على العام بالأظهرية، طيب إذا كان ملاك تقديم الخاص على العام بالأظهرية فقد يكون العام أظهر من الخاص، العام أظهر من الخاص، فإذا كان العام أظهر من الخاص، و الخاص هو الظاهر، شنسوي في الخاص ههنا؟ نحن مثلاً، خلنا مع المثال الذي أوردناه فيما تقدم، عندما نقول: أكرم العلماء إلا النحاة، هذا الاستثناء يراد به التخصيص، وأنا واضح أن النحو يعني له أهميته الفائقة، بحيث لولا النحو لا نتمكن من استنباط الأحكام الشرعية، فإذن ههنا في الحقيقة أنا أعلم بمراد المتكلم أنه يعني في الجملة لا يريد أن النحاة يستثنون من الإكرام، بل يريد أن يقدم غيرهم عليهم في هذا المقام، وهم الفقهاء مثلاً والأصوليين والمفسرين، فاستثنى النحاة لفذلكة، لحيثية، كي يقدم غيرهم عليهم، بس هذا، ولذلك هنا شنقول مثلاً في الأحكام الشرعية، الذي بهذه المثابة، عندنا عام وخاص، نقول هكذا: الخاص في الحقيقة ما خرج عن الوجوب، وذاك الذي يعني لايجب، مو يعني لا يجوز، يكون ننتبه، يعني يصير مثلاً دالا على الاستحباب، طبقة ثانية، هذه طبقة ثانية توضح المطلب، عرفنا؟ يعني هذا الاستثناء في الحقيقة، كأنهما في الأصل فيه تعارض بين العام والخاص، هذا يقول يجب الإكرام، ذاك يقول لايجب الإكرام، لا تكرم بعد، ولا تكرم النحاة، يعني الحقيقة حرمة، بس أنا راح يظهر لي باعتبار أقوائية الظهور الشامل في العام للنحاة، أنا ما راح أحمل الخاص على الحرمة، تحمله على ماذا؟ طبقة ثانية، يعني أريد به ماذا؟ أخره عن غيره في الإكرام، فيصير ذاك الإكرام يعني بدرجة أقوى، وهذا دال على الدرجة الأقل، فيقول هذا في الحقيقة بما أن نحن أرجعنا الجمع أو التوفيق بين الدليلين بمناط الأقوائية في الظهور، يعني الظاهر والأظهر، وبما أن الأظهر كان العام والظاهر هو الخاص، فما استطعنا أن نقدم الخاص على العام، في بقية الموارد دائماً الخاص هو مقدم لأنه أظهر، يعني دائماً إذا استثنيت أو خصصت، هذا التخصيص راح يدل على الأقوائية، بس فيه موارد، لا ما راح استفيد منها، مثل يعني مثلاً ما مر علينا مثلاً أن الأمر لو خلي من دون قرائن راح يدلل على الدرجة التامة والكاملة على حد تعبير المحقق العراقي من الإلزام بنظر العقل، بس لما يأتي هذا، (وإذا حللتم فاصطادوا)، اصطادوا هنا ما نقدر نقول إنه يدلل على الإلزام، لماذا؟ لوجود قرينة، هناك فيه تحريم فيما سبق لحرمة الصيد، بعد الحلية يعني يقول هناك إباحة، فصار الأمر يدلل على الإباحة بالقرينة المتقدمة، هناك كذلك، بما أننا جعلنا المناط هو الأقوائية، فأصبح الأقوى هو العام، وبالتالي نحن نلتزم بجعل الخاص يدلل على الطبقية، الطبقية التي أوضحنا بها المطلب، واضحة الطبقية يعني، طبقة ثانية، وفيه بعض الأحايين لابد نسقط العام والخاص، لماذا؟ لأن واضح العام شيقول لنا؟ يقول وجوب، والخاص؟ حرمة، فما نقدر، لا نأخذ بالوجوب ولا نأخذ بالحرمة للتساوي، شنسوي؟ هذا جمع بين محظورين، فلابد أن نرجع إلى الأصل العملي، ولذلك يقول: نحن يقول راح أيضاً نشير إلى هذا البحث فيما سيأتينا إن شاء الله ونقول إنه يعني لما نريد نجمع بين العام والخاص، بما أن مناط الجمع كما أسلفنا الأظهرية، فلابد أن ننظر إلى أيهما أظهر ونقدمه على الظاهر، بنسبة مثل ما نقول خمسة وتسعين في المائة أو أكثر، دائماً الخاص هو الأظهر، وهو يكون قرينة متصلة أم منفصلة، يعني مقدمة على ذيها، لكن قد تأتي في بعض الموارد نقدم العام على الخاص بملاك الأظهرية، هذه موارد قليلة.

يقول من خلال الكلام المتقدم اتضح عندنا التالي: ان التعارض ينشأ من أ ين؟ من وجود تنافي بين المؤديين، يعني فيه حكمين تكليفيين، والعقل يرى وجوب تنافي، أو في موضعين، أو في شيء دال على الحجية كما يقول، يعني موضوع يترتب عليه حكم شرعي، أو في شيء يدلل على حجية، مثل ما دل من الأدلة الدالة على حجية الخبر مثلاً، دليل يدلل على حجية الخبر ودليل ينفي الحجية، مثلاً...

ولذلك يقول طيب...

بس أكثر الموارد نحن أين؟ في الأحكام التكليفية، لأن نحن شغلنا أين؟ هذا حلال وذاك حرام، وذاك مستحب وذاك مكروه وذاك مباح، فإذن شغلنا الشاغل ـ إذا صح التعبير ـ أكثره في الأحكام التكليفية، وفي الأدلة الدالة على هذه الأحكام، وفي معالجة التعارض الواقع بين هذه الأدلة، فقد يكون الدليل يدلل على الوجوب، والدليل الثاني شيقول لنا؟ لايجب، أو يحرم، فنحن لابد هنا نعمل قواعد التعارض ونقول كيف نجمع بين هذين التكليفين؟ أحدهما واجب والآخر حرام، أو بين هذين الدليلين الذي يدل أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة، أو كما قلنا أحد الدليلين يدلل على حجية شيء، والآخر شيدلل؟ على عدم حجيته، أو يكون أحد الدليلين مثلاً شنهو؟ يدلل على المسوغية وجواز التصرف في هذه العين، والدليل الآخر شيقول؟ يقول حرام، لا يجوز، لأن العين هنا موقوفة، فلا يسوغ التصرف في هذه العين الموقوفة، أو الموضوع الخارجي قلنا، الدليل يدلل على عدالة الشاهد والدليل الآخر يدلل على فسقه، ونحن بعد أيضا نعمل القواعد بحث نأخذ بأحد الدليلين، أو نسقط كلا الدليلين، لجلب شيء آخر غيره، على كلٍ، يقول: هذه الأنحاء من التعارض كما مر علينا لا تختص بمؤديات الطرق والأمارات، بل تشمل الأصول العملية.

أما إذا لم يكن بين أحد المؤديين تعارض مع المؤدى الآخر فلا يندرج ذلك في محل بحثنا، وإن كان شنهو؟ كما مر علينا، وإن كان شنهو؟ قد يكون بينهما تناف بنحو ما، كما في الاستصحابين المتقدمين اللذين أجريناهما في طهارة الماء الطاهر وفي نجاسة الماء النجس، ما نقدر نقول، أو مثلاً أين قلنا؟ جئنا بمثال فيما تقدم، أحلى من هذا المثال المتقدم، المثال الأسبق أحلى من المثال السابق، الذي قلنا شنهو المثال الأسبق؟ قلنا عندنا ثوبان، أحدهما نجس، والآخر طاهر، قلنا يجري فيهما الأصلان العمليان المؤمنان، يعني نحن ممكن أن نضع يدنا على كل منهما ونقول هذا طاهر، لأن الدليل شيقول؟ كل شيء طاهر حتى تعلم بنجاسته، فأنا لما أضع يدي على هذا الثوب، لا أعلم بنجاسته، فيعني بعينه، لأن بنجاسته بعينه نقول، هذا لا أعلم بنجاسته بعينه، فشنقول؟ يجري فيه الأصل المؤمن، طيب وأضع يدي على الثوب الثاني؟ ونفس الكلام قلنا يجري، لكني أنا أعلم بكذب أحد الأصلين، يعني جريانه يلزمني مخالفة قطعية، لأن هذا التكليف المعلوم بالإجمال لنجاسة أحدهما وطهارة أحدهما، يعني يوقعني في التناقض بالعرض، كما قلنا فيما تقدم، الذي قال الذي قال التناقض إما بالذات أو بالعرض، المحقق الخراساني...
يقول الخلاصة: اتضح لدينا أن التنافي بين المدلولين شيء ضروري، حتى يكون الدليلان متعارضين، وأن مفاد الدليلين لا نريد به ما يشمل الطرق أو ما يختص بالطرق والأمارات، بل ما يشمل أيضاً الأصول العملية، وأن التعارض قد يكون بالذات ـ إذا صح التعبير ـ وقد يكون بالعرض كما في هذين المثالين اللذين أوردناهما في هذا اليوم، في المثال السابق والمثال الأسبق.

هذه الخلاصة التي نريد نقولها اليوم...

تطبيق:
ثم إن كون التنافي بين المؤديين منشأ للتعارض حيث كان بسبب امتناع التعبد بالمتنافيين...

لأنه هنا لا نستطيع أن نجمع بينهما الآن...

كان المعيار فيه تحقق التنافي العملي بين المؤديين، وحيث كان موضوع العمل عقلا هو الأحكام التكليفية ثبوتا...

شوف هذا الحكم في عالم الثبوت يتضاد أو يتناقض مع الحكم الثاني في عالم الثبوت، وهنا نحتاج في عالم الأدلة ما يدلل على أحدهما...

 والتعبد بها ـ بقيام الحجة ونحوه ـ إثباتا...

لأن واضح في عالم الثبوت الوجوب يختلف مع الحرمة، وحتى الوجوب مع الاستحباب أيضاً يختلف، لأن قلنا كل الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها، كما مر هذا، بس لا نكتفي فقط بوجود تنافي بلحاظ عالم الثبوت، نحن علينا من الأدلة في مقام الإثبات حتى نجمع بينها...

 توقف التنافي ـ الذي هو منشأ للتعارض ـ على تنافي المؤديين في الحكم التكليفي أو التعبد بهذا الحكم أو التضاد في ذلك، إما لكون المؤدى هو الحكم التكليفي مباشرة، وجوب وحرمة، أو التعبد رأسا، كما لو كان مفاد أحد التعبدين وجوب شيء، ومفاد الآخر عدم وجوبه أو حرمته...

إش معنى التعبد؟ يعني نحن مو ملزمين بامتثال هذا الحكم، ولكن ملزمين أن نتعبد الله فيه...

مر عليكم خلاف، يعني عندنا، نحن نقول: اش نؤمن به؟ نؤمن بجميع ما جاء به النبي (ص) على ما هو عليه، كل ما جاء، وأن هذا مورد خلاف بين الفقهاء، بعضهم يقول نعم يجب الإيمان بكل ما جاء، ولو على نحو الإجمال، بس هذه تكون على نحو التفصيل، ولهذا لابد أن أحل الإشكال لو قلت بهذا المورد، بأحد الحكمين...

 أو كان مفاد أحدهما حجية شيء ومفاد الآخر عدم الحجية، أو لكون المؤدى موضوعا لذلك، كما لو كان مفاد أحد التعبدين الملكية، المقتضية لجواز التصرف، ومفاد الدليل الآخر عدم الملكية أو الوقفية، المقتضية لحرمة التصرف في هذه العين،  أو كان مفاد أحد الدليلين، عدالة الشاهد، المقتضية لحجية شهادته، ومفاد الدليل الآخر فسق الشاهد، من دون فرق في ذلك بين كون التعبدين مفاد طريق، كما مر،  حاك عن الواقع، أو أمارة، وكونه مفاد أصل عملي.

أما إذا لم يكن بين المؤديين تناف في مقام العمل فلا يتحقق التعارض ـ الذي هو محل الكلام ـ وإن علمنا بكذب أحدهما وعدم مطابقة مؤداه للواقع...

ولذلك مر علينا...

يقول: ومن ثمّ أمكن التفكيك بين المتلازمات في الأصول العملية ـ وإن لم يسقطهما عن الحجية ـ ...

يعني نحن نأخذ بالدليل الدال، مثلاً قلنا أحد الدليلين يدلل على الأصل العملي هذا، الذي أسقطناه عن الحجية في هذا المورد، المفروض نقول إذا سقط عن الحجية في هذا المورد، يعني خصصناه، مو معنى أسقطناه عن الحجية كلياً، بس في هذا المورد، مع أن لازمه إذا خصصناه أنه سقط عن الحجية مطلقاً، لأنه دال بعمومه بحيث يشمل هذا المورد، لكن رفع اليد عن هذا المورد مو معناه اسقاط للدليل بنحو كلي، وهذا مر علينا هذا...
وإن لم يسقطهما عن الحجية إلا لمحذور خارجي، كمخالفة تكليف معلوم بالإجمال أو التفصيل، وإنما لم يمكن في الطرق كالبينات، لماذا؟ لأنه ما يمكن التفكيك فيه في الطرق والأمارات، لأن ذيك دالة على شنهو؟ الحجية بلازم المؤدى، على رأي المشهور، أما على رأي الماتن يقول حتى الطرق والأمارات نحتاج إلى دليل خاص، أنها تدلل على اللازم، يعني هي حجة في مدلولها المطابقي إلا أن نستظهر في مورد أنها حجة بالمدلولين معا...

طبعاً الصحيح هو ما يقوله المشهور، أن الأمارات والطرق حجة في المدلول المطابقي والإلتزامي...

 لأجل حجيتها في لازم المؤدى، فيلزم التناقض بين المؤديين، ولذا لا يجري ذلك في ما لا يكون حجة في اللازم، كاليد ونحوها.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

